
مجالفيالموريتانيةالتجربة

دستوويةعلىالرقابة

أبسيدبنمحمدسيدي
)ْ(

المشروعيةمبدألكفالةالحديثةالوسائلأهممنالقوانيندشوريةعلىالرقابةتعتبر

ماطريقعنالعامةوالحرياتالحقوقوحماية
إلىتهدفأعمالمنالرقابةجهةبهتقوم

الساريةالدستوريةللقواعدمطابقةالعامةالمسلطاتوتصرفاتالقانونيةالنصوصجعل

الدولة.فيالمفعول

بأنهاالدشوريةالرقابةوتعرف
"

مطابقةمدىمنالتحققبمهمةمعينةجهةتكليف

الوثيقةلمقتضياتالدولة،فيالعامةالسلطاتعنالصادرةوالقراراتوالمراسيمالقوانين

كانتإذاتطبيقهاعنالامتناعأوتصدر،لمكانتإذاإصدارهالعدمتمهيداالدستورية،

صدرتقد
"(1)

انظرالمرنةالدساتيرذاتالدولفيالدستوريةللرقابةوجودلاأنهالبديهيومن

الدستورية.والقواعدالعاديةالقوانينبينوالقوة-التدرجحيثمنالاختلاف-لانعدام

ماوهوالعادية،القوانينتحتلهاالتيالرتبةنفستحتلالمرنالدستورقواعدأنذلك

واحدةسلطةهناكلأندستورية،قواعدتلغيأوتعدلأنالأخيرةهذهإمكانفييجعل
-

أمكانتدستوريةالتشريعية،الأحكامجميعتعديلتتولىالمرنة-الدساتيرظلفي
مرن،عرفي،دستورعلىالسياسينظامهايعتمدالتيبريطانيافيالحالهوكماعادية،

اإنكارهناكبأنالقولعلىيحملماوهوالمشرع،نيةبتغيروالمكانالزمانفييتغير

ْ()

نواكثوطجامعةالحقوق-بكليةأشاذ
-

iدكتورعلىحاصل I o I.بانرباط.الحتوقكل@ةمنالعامالتانونفيولة
11)

1،الدستوريللقانونالعامةالمبادئقلو@ئى:ممطفى/Jانظر. 995 A bوالنثرللطباعةبابلثركة

،Ib,السماسمةوالأنظمةالدشوريالتانونسرحال:أحمدد/كذلكوانظر.)9)ص.،.الرباوالتوفع،

1:?.بروت،الحداثة،دار 60.
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هناككانتوإنالأخرف.الغربيةالسياسيةالأنظمةفيمعروفهوكماالدستورلمفهوم

العادي.والتنتريعالقضائيجتهادا،1منتتثكلالتيالدستوريلآ@5المبادبعض
)ا"

بعدمتقضيأنصلاحياتهامنحكمةبريطانيا@فيتوجدل!سبقماعلىوتأسيسا

اطةستملكالتشريعيةالسلطةلأنالتشريعدستورية
وتعديلها،الدستوريةالقواعدرضع

بذلكفإنهادستورية،قاعدةتخالفمقتضياتيتخممنعادياتشريعاأحسدرتمافإذا

الدستور.أحكامفيتعديلاأجرتقدتكون
)؟

لتلكمغايرذمسطرةباتباعإلاتعديلثهايمكنل!فإنه@3الجامدالدساتيرأما
تتبعالتي

والقواعدالدستوريةالقواعدبينالموجودللتفاوتنظراالعاديةالقوانينتعديلفي

المكانةحيثمنالعادية.
أنزلكالقانونيلا-القواعدتداجسلمفينوعكليحتلهاالتي

الثانيةالمرتبةفيتليهاثمالدولة.فيالقانوني-الهرمقمةتحتلالدستوريةالقواعد

الثالثةالمرتبةفيذلكبعدتأتيثمالعادية.القوانين
أأيسلطةتضعهاالتياللوائح

التنفيذية
il)

@س
س

اسقاعدةالدْنياالفا@دةتخالفألاجببالقانرنيةالقواعدبينالتدرجلمبدأوتطبيقا

القواعدبطلانعلىالدساتيربعضوينصباطلةعدتوإلادرجلآ.منهاالأعلى

أحكامة-تخالفمقتضياتمتضمنةتحدرالتيالقانونية
اد(

علىالدستورفي@النحموعدم

يؤديذلكبغيررالقولباطلة.الأحكاممذهاراعنبفييؤثرلالهالمخالفةنبطا،

التيالقانونيةالقواعدبينالتدرجفكرةانتفاءإلى
الدساتيربهاتأخذ

(D)

التيالجهةحيثمنالدساتيروتختلف
فبعضهاالدستورية،الرقابةمهمةإليهاتسند

@الأمريكيةالمتحدةالرلاياتفيالحالعليهفثلماقضائية،ميئةإلىحةالمه@مزهيسند

(11

جيو.ْكلودانظر
1

2 i u l lotرمنموعحفودما.ضلس@)ترجمةبريطانياقيرالاراريالمياليالنظام
ات

1بدررتعويدات، 9 8 3.1 (b:4ص 0.

ال!

جالعةالحقولى،كدهةم،الإسا؟فيالمياليرالنظامالفكرفيالعامةالحركاتالع@لي.حسنالحكيمعبدانظر@

1.شمم@عين 9 )كامش(.ص.74

1 1

@lb,الدشوريالقانونمبادئالطمارقيسلبمانر/انظر

ص+العربي،الفكرر

1لا

1لسنةالياباردشورمثد*زلكمن 963(98;oui)

)ذا

9ص.سابلى(؟)مرحىقلوشمصطفىد/انظر ا2
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ال@حثحهإشرافتحتالعادبالقخاحطريقضنفيهاالدستوريةارقابلأاصمار-الفح

رالبلدالأحمليالوطنفرنسارتعتبر@سياسيةهيئذإلىخرأ،البعخ@1يسندكحاببنما
كانتحيثالسياسيلا.قابةا

منثاشالرقابة.منالنمطبهذاالأخذإلىالسباقةكحي

منالعديدإلىاندمل
(1)

ويدممى
هذا

ذاتنكونبهتقومالتيالهيتئالأنالسياسيةبالرقابلأالرقابةمنالنوث

العاديةالمحاكمبهاتقومالتيالقخاتيةالرقابهفخا،سياسية.طبيعة

j.تكونالسياسيةالرقابلآ Lc?
ح@علىسابقة.

نصإذاالاإتمارسا،0القانوندرر

ح@دونا@ؤرلهو@هادِالهدفالدشورعليها
الدستور.أحكامتخالفقوانيندور

)؟ا

التيالدساتيرجميعفيالسياسيةبالرقابلآالموريتانيالدستوريالمشرعأخذوقد
1.1"99"؟)عرفتها@وريتانيا 96 1ْ.

حيثمناختلفتالدساتير3كحذأنإلا.

النيالجهة
ردستوظلفيتمارسهاكانتحيثالدستورية.الرقابلآمهمةإليهاأسندت

تسمىلجنةأ"9)"؟
"

دستورظلفيصهاتما@كانتبينماالدستوريةَاللجنة
1 96 1

1دستورفيأماالدستوريه.غرفتهاطريقعنالعلياالمحكمة 99 المجلسأصبحفقد1

رقاب@فيالمختحرهوالدستوري
لم

ه
القوانين.ية

إلاتدملمحيثطويا".تستمرلملاأ3؟دستورظلفيالدلتوريةالتجربةأنوبما

ونصفسنتينمدة
1ا 3

تتمتعولاالاستعماربَالحكمتحتتزاللاإباننهادالبا،وكانت

ا

فىه+ى-بيررت.النشرللطباعة،الجامعب@الدارالعامه.الدشوريةالمبادئشحاالعزيزصكلبدابراهيمد/انظر

"
ا

ص.الممدر.نفس
7 1 0

الأا

لبتمبرمناستعرتالتيالذاتيالحكمفتردفيخلارفد@ريتانياديتورأرل3؟91مارسدلتور++كان

1 95 التيالدشوريلأللجنةكاما*الدستورباباكذاخحح@رقدنوفعبر+8إلى8
بعضإليهاأسند

القانونصجالتداخلبمببتحححلقدالتىالنزاعاتفيرالفحلالقوانين.دستوريةبردافيالمتعلقةالإختحامات

قغاةأعلىيكونأنيجبالذيالرنلم@فصيمبمنأعخا؟خمس@كنالدستوريةاللجنهرتتكونالتنظيمر@جال

السلك
رتخمرتبة،القفاني

أماالوزراءمجلسيحدرفى@رلومبموجبيعبنانللقانونرأشاذاإدارياقاضياكذلك

)الماددةالوطن@الجمعبةرنيسطرف@نالثانييعينبينعاالأرل.الوزيرطرفمنأحدكمافبعبنالإخران.ان

5الماددالدشور@منال 9رقمالقانونت1 /0 5 Eوتقومسنه(الحادر؟
القوانيندستوريةبمراقبةاللجنةهذد

uرمجالالقانونبمجالالمتعلقةالنزاعاتفيتفحلكمالالأ@الورلرمنطلصضلىبناء i%.المتعلقةوتلكلحه

اوالدوراتأوقاتخارجتكونالتيالوطنيةالجمعيةمدارلاتنلطا،تلاحظ@تعلنأنهاكماالنواب.بانتخا@

3.+22.7)الموادمكانيا 3 . 3 1.4 أالدستودمن7
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ذاتيباشقلالإلا
أهميةذاتتكنل@الدستورهذاظلفيالدستوريةاللجنةتجربةفإن@

الرقابةمجالفيالموريتانيةالتجربةعلىهناالحديثسنركزفإننالذلكتذكر.

1دستورأيالأخيرينالدستورينظلفيالدستوركة 96 منوذلكودستور,1

المبحثينخلال

1دستورظلفيالوف@عالأول: 96 1

1فياستقلالهاعلىموريتانياحصولبعد /2 81 960 / ردستووضعفيالتفكيربدأ1

مراجعةتمتوهكذاالمستقلة.الجديدةالدولةواقعمعمقتضياتهتتجاوبللبلادجديد

1مارس22دستور 959
الذيمايو20دستورهوجديدا،دستوراليصبح

يقولالإطارهذاوفيالسابقالدستوروطبيعةمؤسساتعنوطبيعتهمؤسساتهتختلف

الاستاذ@
"

لافروفَجورج
ْ"

@
رلدستومراجعةإثرعلىجاءقدالجديدالتأسيسكانذا

1 قدالأمرواقعفيجديدادستورافإن.959
مايو20قانونعننتج

الموريتانيالدستوريشذولم
1لسنة 96 آليةتقريرمجالفيالحديثةالدساتيرعن1

الرقابةهذهممارسةيجعللمأنهإلاالصدد،هذافيجاراهاانهبلالدستورية،الرقابة

1أكتوبر4فيالصادرالفرنسينظيرهفعلكمامستقلة،هيئةصلاحياتمن 95 بل81

تشكلتالتيالعليابالمحكمةالدستوريةالغرفةاختصاصمنجعلها
27قانونبموجب

4يونيو 1 96 1
طابعهاويظهرالوقت،نفسفيوسياسيقضائيطابعذاتهيئةوهي

خلالمنفيتجلىالسياسيطابعهاأماعملها.وطرقصلاحياتهاخلالمنالقضائي

(1)

1دشورأسهالذيالسياسيالنظامطبعةحول 96 1

lem ine ould dah i : Que lques reflex ion sur l
'

évo lut ion et la nature du Régime

,1Mauritanien de 1 960 - 1 978 . R . M . D . E N

الإ(
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مبائنردغيرأومباثرةبصفةالجمهوريةرئيسطرفمنيتمالذيأعضائهاتعيينطريقة
مثلما

كللتعيينبالنسبةالحالهو
(1)

التيالقغائيةالجهةباعتبارهاالعلياا@كمةلتشكيلأولاسنتعرضيليوفيما
تالقوانينرستوريةرقابةتمارس

فيالعلياالمحكمةلاختصاصاتذلكبعدنتعرضثم
فيمناتهمنالاالأخرىالمجالاتفيصلاحياتهاأناعتبارعلىفقط،الدستوريةالمادة
المجال.هذا

العلياالمحكمةتشكيلالأول:المطلب

1دستورمؤسماتبينهامةمكانةتحتلالعلياالمحكمةأنمنالرغمعلى 96 1:

تشكيلهابشأنأحالوإنماالمحكمة؟هذهتشكيلةعلىالنصيتفمنلمالأخيرهذافإن

قانونإلىاختصاصاتهاوبعضأمامهاالمتبعةوالإجراءاتسيرهاوقواعد

5المادةنصتفقد 1دستورمن1 96 ماعلى1
يلي:

"

فيالعليا،المحكمةتمارس
1الأرقامذاتالذكرالآنفةالموادبمقتضىإليهاالمسندةالصلاحياتالدستور،نطاق 3.

45 A l . 3 9 X 3 5 . 30 ? 2X c 2

وتعلنالاشفتاء،عملياتثرعيةعلىكذلكت@سهركما

سيرهاوقواعدوتأليفهاالعلياللمحكمةالأخرىالاختصاصاتالقانونيحدد

بها".المتبعةوالإجراءات

1يونيو27قانونصدرالمادةهذهأساسوعلى 96 المحكمةتشكيليحددالذي1

1يوليو52قانونصدرذلكبعدثمواختصاصاتها،العليا تنظيمبإعادةالمتعلق@965
هذاتكميلوتمالعليا،بالمحكمةتتعلقمقتضياتالثامنعنوانهفيمتضمناالعدالة

1فبراير26بقانونالقانون 97 1
.

(1)

63رقمللقفاءالألاسيالقانونمن3المادةنصفيجاءفقد /0 1 أنْ/01/)8بتارفيالحادر4
"

مياتالت@

للقفاءالأعلىالمجلسىمناقتراحعلىبناءالجمهوريةرئيشيمدرهأمربمقتفىتكونالقضاءوظالْفختلففي

العام.الادعاءلقغاةبالنسبةالعدلوزيرمناقتراحعلىوبناءالجالسين،للقفاةبالنسبة
"

المدد:مذافيانظر
مربم

:Dili:صتونمى(الأولىالطبعةالموريتاني،الدشوريالقانونفيمحافرات
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تءالحح@القتضياتطبقا
أعضات(ô)ستلآمنتت@ولتالعلياالمحك@لآفإنلابتةإ

هم:

رهوالرديس:
@فيتآتيراالآكثرخحرالث

خم@لمدذتعيينلاويتمالعليا،المحكمةلط
@

داختيارريتم@الوطنيةالجمعيلآرئيسمنباقتراحالجعهوريلارئيسطر@منسنوات

يكونأناشتراطمعرالإدارذ.القانونميدانفيبالكفاءذالمعروفةالشخصياتبينمن

العزل.أرللتوقيفالقابليةعدمبحصانةالعلياالمحكمةرئيسويتمتعالإسلام.دينة

وضعيمكنلاحيت
هوطلبإزاإلاالعاديةنهايتهاقبللمهاملأحد

تلكمنالإعفاءا

أوتبالمجاما،أخلأوالسياسيلا@شالمدنيةحقوقلأأوالبدنيلا.أكليتةفقدأو@المثام

وظيفتد.تفرضياالتياللياقةأوبالكرامة

بترخيصا،إضدهمتابعةأيممارسةتمكنلاالعلياالمحكمةفرئيسذلكعنوفضلا

الخيانةارتكابحالةعداماالجمهوريلآ.رئيسيرأدطالذيللقضاءالأعلىالمجلسمن

بالجريمةالتلبسأو

والثاني)الوضعي(.العصريالقانونقضاةمنأحدهمامعينان.للرئيمى(2)نائبان-

مية(.الإسا،)الشريعلأالإسلاميالقانونقضاذبينمن

-

الطريقةبنفمسمعينان(2)مستشاران

-

المالية*ووزيرالعدلوزيرمنكلبينمشتركبقرارسنتينلمدةمعينماليمستشار

الماليةوزارةموظفيبينمنويكون

لجميعبالنسبةقارذتكونلاللمحكمةالتشكيلةهذهأنإلا
أنهذلك"حياتالصا،

التالي:النحوعلىأعضاءخمسةمنالمحكمةتتكونالدستوريةللماددبالنسبة

-

رئيسا.العلياالمحكمةرئيس

-

عضوان.العلياالمحكمةرئيسنائبا

-

منوالثانيالجمهوريةرئيسطرفمنأحدهماسنتين.لمدةمعينانمستشاران

الوطنية()الجمعيةالأمةمجلسطرف

1 1 1

الوطنيةبالمدرلةوالتوثيقالبحوثمركزالموريتانية،السياليةالمؤساتأرنو@كلودجانالصددهذافيانظر

1.1كشونواأرة،ادلل! 9 ص،..92
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ية:اللىستورالمادذفيالعلياالمحكعمةاختصاصاتالثاني:المطلب

بمبعضهابحضية.الدستوالمادلآفيحياتالحا،منمجحوعةالعلياال@حكمةتمارس

ال@حكمةلأنالضيق.مهابمفهه@القوانيندستوريةعلىالرقابةنطاقعن
بحددوهي

لمقتخ@ياتقانونيةنصوصمطابقةمنالتأكدإلىتهدفالاالاختصاصاتهذدممارسة

لهذدالضيقبالمعنىالدلتوريةبرقابةيتعلقالآخروبعفهاالدسنور.

الدستورية:الرقابةنطاقعنالخارجةالصلاحياتالأول:الفرع

المادذإطارفيتدخلبطبيعتهاكحيالعلياشالمحكمةتمارسهاحياتحا،عددهناك

هذدإجمالويمكندستوريةعلىالرقابةقبيلمنتعتبرلاأنهاإلاالدستورية.

يلي:فيماالصلاحيات

هيالعلياالمحكمة-)
ملفاتاستقبالفيقانونا.المختصة،

لإنتخاباتالترشح

نتائجوتعلنشرعيتهافيوتبت@الرئاسة
)؟(

شالجمهوريلا.رئيسمنصبشغورحالةتثبتالتيهيالعلياالمحكمة-+
حالة

ؤظيفتهلمها@ممارستهوبينبينه.بحولالذيالعائقحدوث
)ذ(

عدمأرالنوابانتخابشرعيةضدالمقدمةالطعوننظرفيالعلياالمحكمةتحْتصلإ-

قابليتهم
)فى(

ا@
1تورد@)من3الادة 96 1

(16
24الماد الدشورنفمىمن3

راا
3Jالماد Rالدشورنفسمن



مداولاتشرعيةالجمهورية-رئيسمنطلبعلىبناءالعليا-المحكمةتراقب-4

باطلة.تعتبرالجلساتأوقاتأوأماكنخارجتقعمداولةكلأنإذالوطنية،الجمعية
(1)

4
-

التعديلحقالجمهورية-رئيسمنطلبعلىبناءالعليا-المحكمةتراقب

كانإذامقبولةالتعديلاتتكونلاحيثالدستور،بمقتضىالنواببهيتمتعالذي

أوعموميةنفقاتإخداثاالعمومية،المواردفينقصعليهاالمصادقةعلىشترتب

أوالوارداتفيزيادةمنيعادلهامايتضمنبمقترحمصحوبةكانتإذاإلاتضخمها،

السلطةاختصاصمنبموضوعتتعلقماعندكذلكمقبولةغيرتكونأنهاكماالمدخر،

التنظيمية.
(2)

الجمعيةأنمنالجمهورية-رئيسمنطلبعلىبناءالعليا-المحكمةتتحقق-6

المادتينبمقتضىالدشوريالمشرعأقامهاالتيالصلاحياتتوزيعاحترمتقدالوطنية:

3 5
و

3 مجالعلىتتعدلموأنهااللائحة(،ومجالالقانون)مجالالدستورمن3

التنظيم.
(3)

الدستورية:الرقابةمجالفيالعلياالمحكمةاختصاعماتالثاني:الف@3

دستوريةعلىالرقابةمهمةبممارسةالدستورية(،)الغرفةالعلياالمحكمةتختص

1مايو52فيالصادرالدستورتضمنإذالقوانين، 96 الدستوريةالفوابطمنمجموعة1

تسمحالتي
الرقابةمجالفيالمحكمةدورأنإلاالمهمة،هذهبممارسةللمحكمة

فرنسافيالدستوريالمجلسيلعبهالذيبالدورقورنماإذامحدودايظلالدشورية

المجال.نفسفيالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالعلياوالمحكمة

العليا.المحكمةقبلمنالدستوريةالرقابةإعمالفعوابطأولا:

1لسنةالموريتانيالدستورأنالقولسبق 96 1
علىالدستوريةالرقابةمسألةينظملم

1لسنةفرنسادشوروخامة@المعاصرةالدساتيرنمط 1 95 8
نمطاأقروإنمايهملها@ولم

30ا souالذستورنفمىضا
2

3المادة الدستور.نفسمن9

3المادة الدلتور.شا5
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فيمناقثتهابعدالقوانينمشروعاتعلىتنصبالتيالدستوريةالمراقبةمنمحددا
المادةعهدتإزالجمهورية.رئيسطرفمنإصدارهاوقبلط)البرلمان(الوطنيةالمجمعية

4 ميالدولةفيقضائيةهيئةأعلىإلىالمهمةبهذهالدستور.من1
إذالعليا.المحكمة

القوانينمشروعاتمطابقةمدىفيبالنظرالأخيرةلهذهالدستوريةالغرفةتقوم
(1)

وقضائي.سياسيطابعذيمختلطبأسلوبتشكيلهايتمغرفةوهي
(2)

وحق

ورئيسالجمهوريةرئيسيملكهحقالدستوريةءالغرفةإلىالقوانينمشروعاتإحالة
إلجمعية

اوإذا
جبتودستوريتهةمدىفيالنظربغرضالعلياالمحكمةإلىقانونمشروع

كيرالقانونبأنصرحتوإذاشهر،مدةخلالالمسألةفيتبتأنالأخيرةهذهعلى

مداولةإجراءالوطنيةالجمعيةمنيطلبالجمهوريةرئيسفإنالدستور@لأحكاممطابق
الحالةفيأنهغيرفيالممثكوكالنصحولثانية

فصلفيهايمكنالتي

القانونيصدرأنيمكنهالرئيسفإنالذكور،النصعنللدلتورالمخالفةالأحكام

الأحكام.تلكباشثناء
(3)

1بدستورالعملإلغاءوبعد 96 1،

(4)
الرقابةمنالنمطهذاتمارسالعلياالمحكمةبقيت

1لعامالقفائيةالسلطةقانونأقرفقدالدشورية، قائماكانبماشبيهاأسلوبا983

1دستورظلفي 96 2المادةنصتحيث،1 ماعلىمنه3
يلي:

"

تبتالدشوريةالمادةفي

(1)

1)الأولىالثلاثةالدساتيرظلفيالمغربفيالحالعليهكانماكبير،حدإلىيثبهالوضعوهذا 962.9701.

1 الأعلىبالمجلسالدستوريةالفرفةتمارلهاالدصتو@يةالرقابةكانتحيث(،972

شكاليةدالتثريعمةالوظيفةإدريمى:مسكوريالدستورية،الرقابةفيودورماالغرفةمذهتمئكيلبخموصأنظر

بعدما.وماص،16.9921/1993الربا)رسالة(،المغربيالدستوريالنظامفيالقوانيندشوريةعلىالرقابة

(2)

1,موريتانيافيالعامةالحرياتابراهيم.خانبدرد/أنظر: 9940,.:3 8.

(3)

6)ص:لابق(،)مرجعأرنو:أنظر

(")
07فيolil:ولدبحكمأطاحالذيكريالع@الانقلابغداةالحاررالدشوريالميثاقأنالمعلومفمن نص/1/

1مايو20دشورأحكامإلغاءعلىالأولىمادتفي 96 والتنفيذية.السلطتينوممارسةبتنظيمالمتعلقة1

(5)

الهيمْاتتنظيمبإعادةالمتعلق/6/23بتاريخ441/83رقمالقانونيالأمربموجبالمادرالقانونهو

التفانية.
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المتعلقةالنزاعاتفيالعلياالمحكمة
ستورللفالتنظيمية3النشريعيةالنصوصمطابقةبعدم

الأول.غيابعمْدالدستوريالميتاقأر
@"

وبصدور
الدستوريةالموادفيالبتسلطةتملكالعلياالمحكمةأصبحتالقانونهذا

المتعلقة
عندالدستورأوالدستإرقيللميثاقالتنظيميةأوالتشريعيةالنصوصمطابقةبعدم

العليا.المحكمةإلىالنصوح@رهذهإحالةحقوحدهالدولةرئيسويملكالأول.غيارو
(11

الدستورية:الرقابةمجالفيالعلياالمحكمةدورمحدوديةثانيا:

96دستورأقرهالذيالرقابةمنالنمطهذاأنالقوليمكن القانونيةوالنصوصا.1

القضاء*بتنظيمالمتعلقة
7)منالاستثنائيالحكمظلفيصدرتالتي غير.(1991-1ر"8

الوثيقلآلأحكام@خالفةقوانينصدوردونالحيلولةإلىبالضرورةيؤديولافعال

يعزيوقدالدستورية.
إلىالدستوريةعدمدعوىرفعحقأنمنهاأسبابعدةإلىذلك

العلياالمحكمة
لم

بوصفهذلكويفعلوحدد.الجمهوريةرئيسإلافعليةبصمْةيمارسه

للدستور.حارسا
()

الحالاتأنذلك
بطلبأونفسهاتلقاءمنالمحكمةفيهاتحكمالتي

التشريعيالمجلسرئيسمن
(3)

المادةفيدعوىالمحكمةإلىيرفعواأنلهميمكنفلاالعاديونالمواطنونأما

الفرنسيالدستوربَبالمجلسأشبهالعلياالمحكمةتجعلالأمورهدْهوكلالدستورية.

الأمريكية.اْلعلياالمحكمةمنأكثر
(4)

السلطاتطرفمنتجاهلمحلالدستوريةالمراقبةمسطرةظلتسبقلماونتيجة

يتوقفالعلياالمحكمةاختصاصانعقادفإن،القولأسلفنافكماموريتانيا،فيالعمومية

ظلفيالوطنيةالجمعيةورئيسالجمهوريةرئيسيملكهالذيالإحالةحقممارسةعلى

1 1

اخانبدرد/أنظر
العربيالمستقبلمجلةموريتانياطفيالعامةوالحرياتللحقوقالقانونيالنظاميراهيم

@

1دلعدا ما.69
رس

4صْ@ 8

7
"

1دشور))فيالماددتنص 96 ماعلى1
يلي.

"@

الوطنيلللاستقا،والضامنالدشورحارسهوالجمهوريةرتيس
لبلادارلحوزد

".

)ر")زا

صسابق.مرجعأرنوْأنظر
6
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ذلك111)ذلأر"لسنذالدستوريالميثاظلفيحددالجمهوريةورئيس.)96)دستور

اهذاأن
حريلامبدأنمبيادِلويحقه@لمالعلياالمحكمةإلىالإحاللآفي

لالأنه
يمنح

دستوريذفيمباشرذيطعنوالكيالفرحمةأؤفرارا

القيالفرعيلأالدفوعقبولعدمعلىدأبتالموريتانيةالمحاكمأنذلكإلىينضاف
دستوريتهاا؟لعدمالقوالْينفيبالطعنالخصوميثيرها

ا

منيخيقأنشأنة@نالذيالأمر

رالدستوأحكامتخالفقوانينرصدشبالامكانويجعلالدستورية،الرقابةإحكامفرص

الميثاقأو
الأ(

فيالطعونبتقديميسمحالدساتيربعضأننلاحظالسابقالوضعخلافوعلى

رالدستوالمثالسبيلعلىذلكمنالعاديين.الأشخاصقبلمنالقوانيندستورية

الدستوريةالضماناتمحكمةإنشاءعلىنصالذي.1931/12/هSفيالصادرالإسباني

1)المادة 2 أو@لحامشخصأيقبلمنالمقدمةالطعونوالبحثحقوخولها(،1

حتىللدستورمخالفأنهاعتقدإذاقانونأيفيالطعنحقفردلكلأعطىكماطخاص

محلحةلهتكونأنللطعنالرافعالفردفيالدستوريتطلبأنودونبضرر.يمسهلمولو

1)ذلكفي
1

) 1 7 3 n i)،u

عوالدستورية.الرقابلأجال@فيضعيفاالعلياالمحكهةدورتجعلالتيالمعوقاتومن

عأنها
ير

ةالأخيرهذهلأنالإستفتائيةالقوانيندستوريةمراقبةفيدستوريا-محْتصة-

11)
1)بب@ماالفتردفيعرفتموريتانياأنإلىالإثارةتجدر" 9 78-1991)t„اليتاقآخركماكاردشوربلامواتيق

9بتارحالصادر 8 5 /02 /0 91.j7دلتوريهمؤساتإقامةتمتأنإلىالمفعولساريبقيالذيكو / 70/

+

ا

بتاريخالإداريه(فد)الغم-العلباالمحكملاحكمانظر
1 / 1 51 9 8 1 الدلتوريةالردابدإعمالفيهرففتالذي0/

6أحداحالقدالدولةرنيسأنفيالفضبة3كمذوقانعتتلخص@ ردم)بالمرلومالفوريالتقاعدإلىطباء1
1 41-80

بسبص(1980/))/)هبتاريئ
فيالطبيبطعنوقدإليلانسبيمج@خطأ

بإلغاءالو@تنف@ىفيرطال@المرلومحمذا

افي
80رقمالقانونيمر بتاربخالصادر06/

9 8 الفوريَالتماعدعفوبلأتودحعفيالجمهوريةضر-كليهاعتددالذي.01
الإمرأنألاسعلىزلكمبرردالمذكور،نيالأمربإلغاءالطبيبطلببرفضرالعلياالمحكمةوقفتضده

ثمصالتشريعي،العملتودمم@إلىيرقىالدستورية.عدمبحجةإلغاوْهالمطلوبالفانولْي
@"

الحاليالوخعفإن

لاالموريتانيةللمؤسمات
4صلابق(،)@رجعال@وانيندستوريةبمرافبةيسمح 0

ا"(

القفانيالموقفح@ذانقدفيأنظر
إبراحلمخانوبدرخبازولدمحمد

التنفيذيةلطتلنبال@العفانيلالطةال@ف6عا

بعدكماما)،7ص@،4-والاقتحادللقانونلموريتانيهءالمجلةاموريتانلا.فيلتشريعيةرا

اال

صلابق(.)مرجعفلوشمحسطفىد/الصددهذافيأنظر
2 52-267
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@الحالةهذهفيوحيدةالعلياالمحكمةوليستالشعبية.للسيادةمباشراتعبيراتشكل

الرقابةمجالفيللتجديدالأساسيالمظهريعتبرالذيالفرنسيالدستوريفالمجلس

1دستورفيالدستورية 9 5 القوانيندستوريةبرقابةمختصبأنهيصرحلم8

ئية.لإستفتاا
(1)

سياسةهوالقوانين،دستوريةمراقبةمجالفيالمحكمةدورأيضايضعفومما

التيالواحدالحزب
1دستوربهاأخذ 96 عائقاشكلتحيثسنةمنابتداء1

مسألةإثارةسبيلفي
)حزبالحاكمالحزبأعضاءسيطرةأنإذالدستورية،عدم

جميععلىالموريتاني(الشعب
إحالةإمكانيةجعلتالتشريعيالمجلسفيالمقاعد

بسببمحبذغيرأمرادستوريتها-منللتأكدالعليا-المحكمةإلىالقوانينمشاريع

ومجاراةللنواب،الجماعيةللإدارةاحتراممنذلكيفرضهوماالحزبية،النوابولاءات

التشريعمجالفيالحكومةسياسة
مصدرمنيكونالقوانينأغلبوأنسيمالا

)و(

الحكمفترةخلالتصدرلمأنهاإذضعيفاكانالدستوريةالغرفةإنتاجأنويلاحظ

التيالمدني
1سنةمنامتدت 96 منهاعشرأحدتتعلققرارا@عشرينإلىإلى،1

)البرلمان(؟الوطنيةللجمعيةالداخليبالنظاممنهاستةوتتعلقالانتخابية،بالمنازعات

التنظيمومجالالقانونمجالبينالفصلبموضوعمنهااثنانويتعلق
;4)

قراريتعلقبينما،

مشروعمقتضياتبعضرستوريةعدميقررحيثالقوانين،دستوريةبرقابةمنهاواحد

والإدارية.والتجاريةالمدنيةالإجراءاتمجلة
)؟(

(I)

صسابق(،)مرجعأرنو
6 1

.

(2)

الدشور.من9المادةبتعديلالخاص)/2/،2فيالحادر65-039رقمالدشوريالقانونبموج@وذلك

(3)

اخانبدرد/أنظر:
العامةالحرياتبراميم:

.4)ص:لابق(،)مرجع

(4)
3المادةأنذلك 1دستورمن3 96 1.j.L.أماالبرلمانفيهيشبرعالذيالمجالأيالقانون،مجالالححرسبيلعلىت

3المادةبموجبالتنظيميةالسلطةاختحاصمنافقدالقانونمجالعنالخارجةالمواد اولى(.)فقرة5

(5ا

JEANClaude,1960-:.,الصدمذافيأنظر arnoud : le système Po l it ique de la Mauritan ie

.134-331:1980 Thèse de doctorat d
'

état en dro it pub l ic ,
Un ivers ité de Paris I

,
1 9 8 1

,
P
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لاالدستوريةالغرفةعليهاتركزالتيالموضوعاتطبيعةأنيلاحظسبقماخلالمن

@حدرالتيالقواشينوإلغاءالدستور،سموضمانأجلمنفعالروربممارسةلهاتسمح
الدستوريةالغرفةجعلالذيالسببهوذلكولعل@أحكامهتخالفمقتضياتمتضمنة

قيمةلهقضائيافقهاتنتجلم

1دستورظلفيموريتانيا-فيالممارسةسارتوهكذا 96 علىالدستورية-والمواثيق1
للنظامالدارسينبعضلاحظوقداستخدامها،وعدمالدستورية،الرقابةآليةتهميش

أنهالموريتانىالسياسي
احترامتضمنالقضائيةالسلطةأنعلىالدستورنصرغم

بأنالفرديةالحرياتحرمةالقانونينتهكأنيحدثقدفإنهالفرديةالحريات

تلكبممارسةإليهايعهدخاصةمحاكمويحدثصلاحياته،القاضيمنينتزع

1قانونصدرعندمابالفعلوقعمثلماالصلاحيات، 1مارس5 96 1
بإحداثالقاضي

شأنهامنالتيوالجنحالجناياتفيالنظرمهعتهاأشهرستةلمدةخاصةجنائيةمحكمة
نشاطخلقعلىالمساعدة

إرهابي
ماوهوطريقة،بأيةالطعنتقبللاوقراراتها@

أنيعني

حدإلىنسبيأمرالقضاءاستقلال
(2)

1دستورظلفيالدستوريةالرقابةوفمعالثاني:المبحث 99 1:

1دستورظلفيالقوانيندستوريةعلىالرقابةمهمةتعدلم 99 بالغرفةمناطة1

الدستورفييمارسهاأصبحبلقبل،منالحالكانكماالعليابالمحكمةلدستورية

تسمىمستقلةهيئةالجديد
َ"

للتوجهتدعيماإنشاؤهيعتبرالذيالدستوريالمجلس

صلاحياتمنالهيئةلهذهالدستوريخولهلمانظراالقانون،لدولةوتكريساالديمقراطي،

الأهداف.هذهتخدم

الدستوريالمجلسغرارعلىالدستوريالمجلسالموريتانيالدستوريالمشرعنظموقد

1دستورظلفيفرنسافي 95 الرقابةمجالفيللتجديدمظهرأهميعتبرالذي8

الدستورية.

:')
يلي.ماعلىالدستورمن(2)فقرة49المادةنحتفقد

القانوننطاقفيالمبدأذلك
"

21)

مريمأنظر
o lL la(مرجع،)041صلابق

?T

ْ "

احترا@وتؤمنالفرديةالحريةحارلةالقضائيةالسلطة



)المواالسادسبابلأأL)91يوليو+5فيالحادرالموريتا@ئيالدستورخصحسوقد
1

من:

بموجبأحالكماالمجلس.لهذا(88إلى)؟
S8 b - ) LL Iقواضدبحدرنظاميقانونإلى

أ@امهالمتب@شوالإجراءاتالدستورئَيالمجلسوسيرننظيم
(11

92)رقمتنظيميأمرحمدرالنصوصلهذهتطبيقا، /00"

بتاريحْ
يتعلقأ9"9+/06/)لآ

الدستوربَ.المجلسبرقابة

جميعبينتوقد
عملدوطرقاختصاصاته3العجلستشكيلكيفيلآالنصوصهذه

لاختصاحات@.ذلكبعدنترحْسثمالدستوربَالمجلستنظيمأوالاسندرسيليوفيما

ذلكوسيكون
بشي

ح

لاالمقاملأنالإيجازمن
رالجزالتفاحَميلفيبالدخوليسمح

الدستوري.ال@ستنظيمالأول:المطلب

كالتشكيلمتعددذجوالْبإلىالتطرقالدستوريالمجلستنظيمعنالحديثيفرض

يتمتعالتيوالامتيازاتوالحصاناتالمجلس.طرفمنالمتبعةوالإجراءاتالعملوطرق

الحينة.كمذدبعملوثيقاارتباطاترتبطالتيالأمورمنذلكغيرإلىالمجلس،أعضاءبها

@المجلستشكيلعلىهناالحديثسدقصرأنناغير
أعخائدJاستقا،خحمانات

الدستوري.المجلستشكيلالأول:الفرلح

تسعانتدابهمذالرئيسفيهمبمنأعضاءستةمنالدشوريالمجلسيتشكل

رئي@ريعينسنوات.ثثا،كلأعضائةثلثويتجددللتجديد.قابلةغيرسنوات

طالمجلسأعضاءمنثلاثةالجمهورية

2ويعين
ويعينعضوين.الوطنيةالجمعيةرئيدى

السادس.العضوالشيوخ@جلسرئيس
()

ا

حدر3رفعا
لموج@النظامىالقانونكذا

افي
فى؟-40رفمالقانوفيمر

2بتاربخ / 1 1ه/+8 9 الرلع@يلا)الجريدد9

ص.ا91لعام+
مابعدحما(ى

اا؟

ضددكمالمعينونراالقانون.بحكمرأضخاءمعينبن.عحاتسنالدلتوربَالحجلسريتكونفرنمافي
تسعه،

ت@ثا"ربةرنيسبعين
ألاتلأ.تا،الثبوغ@مجلم@رنيسريعمنثه.6تاالوطنيةالجمعبةرنيمرريعبنمننهم.

فر@المانونبحكمالمجلسرفيأضخاءكؤلإحيعتبرحيتالسابقونالج@مهوريةرزلاح.فهمبيون.الىِج@الإعخاء

(1لآ،دصتور؟لآ@ند@)المادذالحياذ

الملكسنعخوا.(17)منريالمجلسبتكوزالمغربفيش
نيمر.ربعبنالمجلمر.رنيم@فيهمشلا@منهم.

تاا@
6

@الباقمن.ثةالتا،الممتثارينمجل@ررتي@ربعينبينماتة.
اختياربتمشالفرث.استشاردبعدزلك

ات.ذكال@جلساكخا-
6تاكليتجدد@

فنلا@كلتلتشواتث
قابلةضلرالمجسأعخاءرثمهام

7)الفحلهللتحت 1دلتول@ن9 9 9 6)
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منالمعينبنثلآالثا،ابينلنالجمهوريهرئيسفيعبندالمجلد@رنيم@@أما

اتعادلحالةفيمرجححوتالمجلد@رلرنيمم@فىفة
(1)

وستةلعضوين-بالنسبةأعوامثةثا،فإننهااهؤالإءانتدا@مدظحيثرمن

عفواالجمهوريةرئيد@ويعينالباقيين،للعضوينأعوامرنس@"لعضوينبالنسبةأعوام

3لمدعلضواالوطنيةالجمعيةرئيمم@ويعينمجموعه.كلمن

ثةثا،لمدةدِعضواأعوامتسع

سبةلمدةعضواالشيوخمجلمررثيسويعينطأضوام
)+ا

بالتسا؟صبمقسمةالمجلسأعخاحتعيينميحمةجعلقدالدستوركانإذاأنهرالمالأحظ

منثارثةتعيينحقمؤسسةكلأعطىبأنالننفيذي@والسلطةالتشريعيةالسلطةبين

التنفيذب.الجهازنح@ي@منالمجلسرئيروتعيينصيذحا"-جعلفإنأضضاتة.

تميلالمجلسداخلالكفةيجعلالأحوات-تعادلحالدفيمرجحاصوتاوإعطاثه

لححا
3

أنيجبالتيالمؤسسةهذهالتقالألعلىيساعدال!الذبَاالتنفيذيهالسلطة

والحق.للشرعيةوحاميةالدوللأ:.فيالمؤسساتمختلفبينحكحاتكون

ذمبانرلمويتسنىالقانونبةالناحيةمكتمارئلمنالروجلد@أضخاعنعيينيكونرلكي

اشا،قبلالجمهوريه.رئيسأمامالدستوريةاليمينيؤدراأنجببرظيفتئهم.مهام
لمهم

اتأالقديرالعليبالقهيقسمونحيت@المهاملهذفى

@

@@@إخا،بكلبوظاتفهميقوموا

أنر

أنورالتح@ويت.المداولاتسريك@مواوأنالدستوراحترامإطارفيتجردبكليمارسوها

حيةبصا،المتعلقةالقفاياحولاستشارةأبيعطواا،وأعلني.موقفأيابداءيتجنبوا

(1ا

9ا 1 S , u
اك@@

ل!ارالماردر.
ريالدصتوبالحجل@@المتعلنالنظالىالى@ت@

"

zUr-1المذكورالنظامىالثانونمنالثانيةالمادد

6"

الدست@لالعحل@رالمتعلقالنظاميالمانوتلنوالمارذ
رقي
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فقدوبالفعل
الانتخاباتانتهاحفورمرة-لأولالدستوري-المجلسأعضاءتعيينتم

1أبريلفيالتشريعية 992
'

ذلكومنذ
بصورةاختصاصاتهيمارسالمجلسبدأالتاريخ

عادية.

التيالاعتباراتأنإلىالإشارةمنبدلاأنهغير
أعضاءعددجعلوراءكانت

التحضيريةالأعمالعنمنشورةمعلوماتهناكليستإذمعروفة،غيرفقطستةالمجلس

منمعينةلجنةطرفمنوضعالذيالدستورمشروعوضعبهدفتمتالتيوالمداولات

الدقة.وجهعلىالاَنحدإلىمعروفينغيروأعضاؤهاالحكومة،قبل

عنيختلفأنهيلاحظفإنهالعدد،هذااعتمادرجحتالتيالاعتباراتكانتومهما

لدستورتاريخيامصدرادستورهايعتبرالت@يفرنسا،فيالدستوريالمجلسأعضاءعدد

العربي.المغرببلدانفيالدستوريةالمجالسأعضاءعددعنيختلفكماموريتانيا،
(2)

ا("

ماالدستوريالمجلسأعضاءبتعيينصدرتالتيالقراراتبلنومن
يلي:

-أ

3رقمالقرار بتاريخ:المادر،07
طرفمنأعفائهمنواثنينالمجلسرئي@ىيعينالذي)أبريل،8

ومم:لجمهورية،ارئيس

ت@لمدةالعجلسرئيسبونعامةولدديدي
سنوات.ع

سنوات.شلمدةعضوصمباآدمصو

شوات.ثلاثلمدةعفوأباهولدأحمدمحمد

05بتارفي92-001رقمالقرارب- السيدين:الوطنيةالجمعيةرئيسبموجبهيعين9/،/

لمدةيوصفتانديا
منوات.تسع

شوات.ثلاثلمدةببوطولدسالمأحعد

772الرصميةالجريدةأنظر : ou،55بتارفي:المادر /1/

94/00قمالقرارج- أحمديلدعثمانالسيدالوطنية:الجمعيةرئيسبموجبهيعين1/،/52بتارفي1

الأخير.هذاولايةمنالمتبتيةللمدةوذلكتوفي،الذيتانديا@وسفاليسعءبدل

855الرسيةالجريدة : j .u،بتا@يخ:الصادر
5(/2/

د
-

بتاريخ95-002رقمالترار
لمدةالمجلمىفيعغواخبازولدمحمدالدكتوربتعمنلتغيالذي0/،4/3

@نوات.ت

21)

1منالنربوفيأعغاءتسعةمنوتونسفرنسامنكلفيالدستوريالمجلمىيتكون 7منالحزائروفيعضوا2

أعضاء.
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فياعضويعينمنفيتتوفرأنيجبكثيرةشروطاالدستوريالمشرعيحددولم
المجلم@عضوعمرأنعلىنصحيثالسن،بشر@اكتفىفقدالدستوري؟المجلس

3عنتقللاالدستوري 8)المادةسنة5 يرفلمالقصوىالسنأما@الدلمتورامن1
د

ريالدستوبالمجلسالمتعلقالنظاميالقانونفيولاالدستورفيلاتحديدأيبشأنها
@

ذلكفيالسب@ولعل
قابلةوغيرمحددةالدستوري؟المجلسفيالعضويةمدةأنهو

حيثالدستوريالمشرعأغفلهافقدطالدستوريالمجلسأعضاءفيالكفاءةمسألة

طالدستوريبالمجلسالمتعلقةالأخرىالنصوصفيولاالدستورفيلاذكرهايردلم

هوو

ما
كانوربماطبالتعيينالمختصةالسلطاتلتقديرمتروكالكفاءةهذهأمرأنيعني

الكفاءةشرطذكرإهمالفيالسبب
هذافيالفرنسيبنظيرهالموريتانيالمشرعتأثرإلىيعود

مننوعأيالدستوريالمجلسأعضاءفيالفرنسيالدستوريشرطلمحيثالعجال،

1أمرذلكفيوسايرهالكفاءة، /0 71 95 8 / بالمجلمىالمتعلق،1

ماكان
السؤالأنغيرفيه،العضويةوشرو@الدستوريالمجل@ىتشكيلعنتقدم

ماهو:المقامهذافيالذهنإلىيتبادرالذي
هي

الضمانات
ريالدستوالمشرعأقرهاالتي

لصالح
وإخلاص؟بتجردوظائفهممهامتأديةيستطيعوالكيالمجلسأعضاء

الدستوري.المجلسأعضاءاستقلالضماناتالثاني:الف@3

الضماناتمنمجموعةالمشرعأقر
لصالح

أنشأنهامنالدستوريالمجلسأعضاء

لكيضروريةتعتبرالضماناتوهذهالرأي،فيوالاستقلاليةالحيارمننوعالهمتضمن
والجماعية،الفرديةوالحرياتللحقوقوضامنللشرعية،كحامبوظيفتهالمجلسينهض

الدولة.فيالسياسيةالمؤسساتمختلفبينوحكم

القياديةالهيئاتإلىالمجلسأعضاءانتماءجوازعدمعلىالمشرعنصالإطارهذاوفي

تمكنلاحيثالبرلمانية،الحصانةالوقتنفس@ومنحهمالسياسية،للأحزاب

عنهمتصدرالتيوالاَراءوالتصرفاتالأعمالعنلتهممساح
لوظائفهم.تأديتهمأثناء

الدستوريالمجلسعضويةبينالجمعإمكانيةعدمالمشرعأقرذلكعنوفضلا

عندSهؤلايعتبرحيثطوالاجتماعيالإقتصاديالهجلسأوالبرلمانأوالحكومةوعضوية



خلالمخالفةرغبةعنيعبروالمماالأخيرهذاعضويةاختارواقدالمجلسفيتعيينهم

الدستوري.المجلسعضويةفيالتعيينيوممنتبدأأيامثمانيةظرف
(1)

تعيينحالةوفي

ا

الذكر،السابقةالوظائفإحدىفيالمجلسأعضاءأحدانتخابأو

القانونية.فترتهمنتبقىلمامحلهعضوتعيينيتمفإنه
(2)

أماكنهم،فيأعضاءتعيينيتمفإنهطبيعية،بصورةمهامهمتنتهيالذينالأعضاءأما
عضونهائيا،مستقيلاويعتبرمهامهم.انتهاءتاريخقبلالأقلعلىأيامثمانيةوذلك

معتتعارضنيابية،أوعموميةوظيفةشغليقبلأوننت@اطا،ي@ارسالذيالمجلس

مدةخلالآخربعضوويعوضوالسياسية؟المدنيةحقوقهيفقدأوالمجلمىعضووظيفة

بدنيلعجزالمجلسأعضاحأحدتعرضحالةفيالحلنفستبنيويتمأيام.ثمانية
مهامهمانتهتلأعضاءخلفاعينواالذينالأعضاءويكملوظيفتهمهامممارسةمنيمنعه

ايعينوأنيمكنهمالانتدابهذاانتهاءوعندأسلافهم،انتدابمدة@العاديأجلهاقبل

وهذاأعوامثلاثةعنتقلالوظائفلتلكشغلهممدةكانتإذاالمجلمىفيأعضاء

مدةمنأكثرالمجلسبعضويةالتمتعمنالأعضاءهؤلاءمنعهومنهالغرضالتحديد

ثلاثمدةولأنللتجديد@قابلةغيرالمجلس،فيالانتدابمدةلأنواحدة،انتداب

@يسنوات
المجلسقيالأعضاءبعضانتدابةمدى

.4)
ذلك.إلىأشرناأنسبقكما

منمجموعةالدستوريالمجلسأعضاءالمشرعمنحالسابقةالضماناتجانبوإلى

معتتساوىالماديةوالعلاواتالتعويضاكث
فيينوالمستشارالحكومةلأعضاءالممنوحةتلك

وجرأة.نزاهةبكلوظائفه@ممارسةمنتمكينهمبهدفوذلكالجمهوريةرئاسة

")

8المادتان الدستوريبالمجلمىالمتعلقالنظاميالقانونمن4والمادةالدستورمن@1
(2)

القانوننفم@من4/3المادة

)زا

8الموا : . àأعلاه.المذكورالنظاميالقانونمن

(4)

دستوريةعلىالرقابةأعمالفيودوردالدستوريالمجل@ىأب:سيدولدمحمدسيديالجموص.مذافيأنظر

يومي)أنواكشوط(الحقوقكليةفيالمنظمالدستوريةالرقابةملتقىإلىمقدمبحثالموريتاني،النظامفيالقوانين
2 8،

1@براير92 لحقوق،؟اكليةمشورات،996

)؟(

4بتارفي92-007:رقمومالمر@ الدستوريالمجلسأعفاءوامتيازاتلعلاواتالمحدد5/،/
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الدستوري.المجل@ىاختصاصاتالثاني:المطلب

فييمارسهبعضهاالهامة،الاختصاصاتمنبمجموعةالدستوريالمجلسيتمتع
خارجأخرىمجالاتفييمارسهالاَخروبعضها@القوانيندستوريةعلىالرقابةمجال
علىالسهرحولمعظمهايدورإذباَخر،أوبشكلبهاترتبطأنهاإلا@الدستوريةالرقابة
التيالأمورمنذلكغيرإلىبها،المتعلقةالنزاعاتفيوالبتالانتخابيةالعملياتصحة
دستوريةعلىبالرقابةقويارتباطلها

الدستوويةالرقابةمجالخارجالدستوريالمجلساختصاصاتالأول:الفرع

1القوأسلفناكما ûمهمةعلىالمجلسملاحياتيقصرلمالدستوريالمشرعفإن

منجملةممارسةصلاحيةخولهوإنماالضيق،بمفهومهاالدستوريةالرقابةممارسة

التالية:النقاطفيإجمالهايمكنشرىالأ،الاختصاصات

(-
فيوينظرطالجمهوريةرئيسانتخابصحةعلىالدستوريالمجلسيسهر

ملفاتيستقبلالذيوموالاقتراع.نتائجويعلنبشأنهترفعالتيالدعاوى
الترشح

أْلدستودامن2683لمادتان)الجمهوريةالرئاسة
(1)

)المادةوالشيوخالنواببانتخابالمتعلقةالنزاعاتفيالدستوريالمجلسيبت-2

8 التيللدائرةالانتخابيةاللواخعلىمسجلشخصلكليحقأنهذلكأ.الدستودمن5

يعترضأن@للانتخاباتترشحواالذينالأشخاصوكذلكالانتخاب،فيهاتم

المواليةالعشرةالأيامطيلةوذلكالدستوريالمجلسأمامشيخأونائبانتخابعلى

الاقتراع.نتائجلإعلان
(3)

(1)
451؟المادتيناجداللانتباهالملفتمن

مدهتمحندانالجمهوريةرئ@هسبانتخابالمتعلقالنظاميالثانونمن

ومكانةدرجةعنهتقلونحوصالدستور،نحوصبينصارخاتناقضايعتبرماوموالعلياللمحكمةالمهام
-

الملاحظةْمذهحولانظر
1الدسثورمن62المادةحولملاحظاتأب:سبولدمحمدسيدي 99 صحيفة،1

رأخبا
64،نواكثوطا j u,ريخبتا

4 .2.ص9/،2/
()

قدمهالذيالطعنإلىالإثارةتمكنالمجالمذافيالسوابقومن

المرلع
"

لالمعلي
"

ئيةالجزالانتخابيةنتالْجفد

دائرةفيالمثيو.لمجلس
"

بوتلميت
"

كارقيْقدمهابمذكرة
4 /04 /2 القضيةهذهبمددالمجلسوامدر)،09

"

94//ه1رقماره
994/8بتار@خ /3 الغمونحيثمنورفعهاشكلاالدعودقبولفيهقرر01

لهالمحلعىنظروكيف@هةالطل@تقديم
لمالمجل@ىالمتعلقالنظاميالتانونمن45-32منالوادتراحع لمعرله

ستوريلدا

R



3-

8)المانتائجهاويعلنالاستفتاء،عملياتصحةعلىالمجلسيسهر 5 b . jمن

يعينأنالمختصين-الوزراءموافقةبعديمكنه-ذلكتحقيقسبيلوفيأ@الدستود

أنهكما@المكانعينفيالاستفتاءعملياتمتابعةمهمةبهموينيظالقضاة،مقمناديب

إليهالموجهةالمطالباتكافةفيوينظر@للأصواتالعامالإحصاءمراقبةمباشغيتولى

هذهسيرفيمخالفاتوجودلاحظوإذاويبتالاستفتائية،العملياتبخصوص

أوالعملياتتلكعلىالإبقاحيتطلبالأمركانإذامايقررأنحقهمنيكونالعمليات،

4من)الموادجزئياأوكلياإلغاءهايتطلب النظاميالقانونمن15إلى6

رئيسقيامدونيحولالذيالعائقوجودمنالدستوريالمجلسيتحقق-4

4:)المادتانلدستوريةابمهامهالجمهورية 1 . الدستوح.من40

5-

دونتحولالتيالقاهرةالقوةوجودإثباتفيالمختصهوالدستوريالمجلس

يمارسكانالذيالرئيسمنصبشغوربعدالجديدطالرئيسانتخاب

4دة:لما)السلطة.ا /40).

السلطةمجالفيصدرتالتيالتشريعيةالصبغةذأتالنصوص-6
التيظيمية

لا

والوزير7-،/59المادةالدستوري-المجلسرأيأخذبعدإلابمرسومتغييرهايمكن

-الأول

الحالة-هذهفي
هذاوعلىطالدستوريالمجلسعلىالم@سألةعرضيتولىالذيهو

حالةفيأياموثمانيةالعادية،الحالةفيشهرأجلفيحكمهيصدرأنالأخير

أوالتشريعيالطابعالدستوريالمجلسويبينالأول.الوزيريعلنهاالتيالاستعجال

25)الموامسبب.إعلانبواسطةإليهالمحالةللترتيباتالتنظيمي ? 24 j@القانونمن

سابقا(.إليهالمشارالنظامي

الأخيرهذايريدماعندالجمهوريةرئيسقبلمنالدستوريالمجلسيستشار-7

المنظمةالاستثناءحالةيعلنأن
3المادةبموجب رالدستومن9

8-

تتفقالدوليةالمعاهداتكانتإذامامعرفةأجلمنالدستوريالمجلسيتدخل

.(79)المادةتخالفهأحكاماتتضمنأوالدستور،مع

9



بينخلافيحدثماعنداللاقبولطلباتبفحصالدستوريالمجلسنجتص-9

السلطةاختصاصمجالفيبرلمانيةتعديلاتأومقترحاتدخولحولوالبرلمانالحكومة

أ.الدستودمن62)المادةالتنظيمية
(1)

الدستوريةالرقابةمجالفيالمجلساختصاصاتالثاني:الفرع

مهمةصلاحياتالقوانيندستوريةعلىالرقابةمجالفيالدستوريالمجل@ىيمارس

السابقالوضعظلفيالدستوريةالغرفةتمارسهاكانتالتيبالصلاحياتقورنتماإدْا

1دستورعلى 99 أنهإلامتعددة@جالاتتشملأنهاإذ،1
محدوديةتلاحظذلكرغم

فماالدستورية.الرقابةميدانفيالمجلسدور
هيوماالدستورية.الرقابةمجالاتهي

نجفاعليتهامدىوماآثارها@

يةالدستورالرقابةلاتمجاأولا:

التيالقانونيةالأحكامجميعإلىالدستوريةالرقابةتمتدأنيجَ@المبدأحيثمن
الرقابةتشملأنيج@أنهبمعنىومصدرها@شكلهاكانمهماالأفراد.علىتطبق

والأنظمةالقوانينالدستورية
21)

الأنظمةفيإلاقائمايعدلمالأمرهذاأنغير
يتركالتي

تشريعيةالقانونيةالقواعدجميععلىتنصبحيثالعادبَ.القضاءإلىفيهاالرقابةأمر

الأنظمةأمالأتنظيميةأمكانت
التي

مثلخاصةهيئةإلىالدستوريةالرقابةمهمةتسند

التيوالدولفرنسا،
القوانينإلاتشمللافيهاالرقابةفإن؟Lالمجاهذافيحذوهاحذت

مجالضمنرقابتهافتدخلالتنظيماتأمالاحقا.سنرىكمامتفاوتةوبدرجاتوحدها.

الإداريةللتصرفاتالقضائيةالرقابة

حيثالقوانين،دستوريةعلىالرقابةمجالفيالمسلكهذاموريتانياسلكتوقد

الذيالفرنسيبنظيرهبعيد-حدإلىالصدد-هذافيتأثرقدالموريتانيالمشرعأنيلاحظ

التنظيمات.دونالقوانينعلىتنصملاالتيالسابقةالرقابةمننوعاأقر

cاأ

لبديالملاحياتهذهمجملحولانظر
علىالرقابةإعمالفيرهودوالدستوريالمجل@ىأب:ليدولدمحمد

ا)-8صلابق(؟)مرجعلقوانينادستورية

؟(

والاقليمالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالقوانيندلتوريةرقابةالمجدأبوكمالأحمدالخصوصهذافيانظر

1,لقاهرةالعربية،النهفةادارالممري- بعدما.وما5ص.960

R



بينداخلهاالتمييزيمكنوحدها:القوانينبخصوصتتمالتيالسابقةالرقابةوهذه

اختياري.والثانيإلزاميالأولالرقابة،مننوعين

الإلزامية:الرقابةأ-

هما:القانونيةالنصوصمننوعينبصددإلزاميةرقابةالدستوريالمجلسيمارس

البرلمان.لغرفتيالداخليةوالنظمالنظامية،القوانين

النظامية:القوانيندستوريةرقابةأ-

التيالإجراءاتحيثمنالعاديةالقوانينعنتختلفالنظاميةالقوانينكانتإذا

تنفيذهاشروطحيثمنكذلكعنهاتختلففإنهاوتعديلهاوضعهافي

رئيسطرفمنالعاديةالقوانينإصداربالإمكانكانإذاأنهذلكوإصدارها.

النظامية،للقوانينبالنسبةيختلفالوضعفإنعليها،البرلمانمصادقةفورالجمهورية،

فيللبتالدستوريالمجلسعلىعرضهابعدإلابتنفيذهاالأمرإصداريمكنلاحيث

8)المادةبدشوريتهاوالحكمالدستور،لمقتضياتأحكامهامطابقةمدى أ.الدستودمن6

رسالةوتبينالأول،الوزيرطرفمنالدستوريالمجلسإلىالنظاميةالقوانينوتحال

الاستعجالحالة-الاقتضاءعندالإحالة-

تنظيمبكيفيةتتعلقمعظمهافيوهينظامية،قوانينعشرةإلىالدستورأحالوقد

وسير
المجلسأنإلاالقوانين.هذهمعظمصدروقدالدستورية.والمؤسساتالسلطات

منها.قليلعددسوىيراقبلمالدستوري
(3)

(1)
6المادة الدشور.من7

2

الدستوري،بالمجلسالمتعلقالنظاالقانونمن71المادة
ترتيباتيعدلانلآنهماتذكر،أهميةلهماليستمنهااثناننظامية؟قوانينإلاممربعةللرقابةيخضعل@حيث

رالقراراصدردقدسابق-دانونمنجزئية
:0051

.

م
من(2)للمادةالمعدلالنظامىالقانونبصددشة

9-029رقم.القانونيالاْمر الشيوخبائتخابالمتعلقالنظاالقانونالمتضمن/1بتار-ْ:1
وأعلن@

أ.006رقم:القراركما؟مدرللدشور،القانونمذامطابقةفيه
م

المتعلقالنظاميالقانونحولألسنة

ا@الخار.فيالمقيمينالموريتانينيمثلونالذينالشيوغبإنتخاب

1رقم:المراركذلكوامدر
.

007
.r

القانون،مذادستوريةعدلمفيهوأعلنللقضاء،سالىفيبالنظامالمتعلق.

الشيوخبإنتخاباتالمتعلقالنظامىالقانونمطلأبقةفيهأعلنسنة؟.،008iر:القرارأيضاواصدر
للدستور.فيأثقيمينللمورشانيينالممثلين

والقراررقم
009i

.

لم.
القانونمطابقةفيهسلنالذينة@

للقفبماللد-الاْسابالنظاالتعلقالنظا
والقرا!@ق@.@

0 1لمنه1 995iالمكملالنظاميالقانونأنفيهعلن
للدشور.مطابقابالنظا@والاياسيْءألنظامي3لمتعلقالقانونمن6للمادمم

R



ذلكفيالسببولعل
الدستورإليهاأحالالتيالنظاميةالقوانينأغلبيةأنإلىيرجع

صدرت
-

بعد.تعديلهايقعولم"قانونيةأوامرشكلفيالانتقالية-الفترةJخلا

النظاميةالقوانينبصددالدستوريةالمجلسبهايقومالتيالرقابةأننلاحظوهكذا

إلىإحالتهابعدإلاتصدرأنيمكنلاالنظاميةالقوانينلأنوفعالة،حقيقيةرقابةهي

بدستوريتها.وتصريحهالدستوريالمجلس

لغرفتيالداخليةالنظمرقابة-2

النظامية،القوانينقبلمنتعتبرلاالبرلمانلغرفتيالداخليةالنظمأنمنالرغمعلى

الهيئتينسيروتحكمتنظمالتيوالضوابطالقواعدتحددلأنهاكبيرةأهميةلهافإن

المشرعأخضعهالذلكلوظيفتهالبرلمانبأداءمباشرةعلاقةلهأمروهوطالبرلمانيتين
علىعرضهابعدإلاتنفيذهايمكنلاحيثالإجبارية،الدستوريةللرقابةالدستوري

S)المادةالدستورلأحكامبمطابقتهاوتصريحهالدستوريالمجلس وتحالمن6
أقرتهاالتيالغرفةرئيسطرفمنالدستوريالمجلسإلىوتعديلاتهاالنظمهذه

(1)

الوطنيةالجمعيةمنلكلالداخليالنظامالدستوريالمجلسإلىأحيلفقدوبالفعل

للدستورمطابقتهابعدمقرارينوأصدرمرةلأولالشيوخومجلس
(2)

بلورهاالتيالمواقفوتنوعثرائهما@عنفضلا@كبيرةجرأةعنالقرارانهذانعبروقد

القراران.هذانأثارهاالتيللإشكالاتنقاشهإطارفيالعجلس

للدستور،مطابقتهمامدىفيليبتالمجلسإلىجديدمنالنظامانهذانأحيلكما

وصرحالسابقين،القرارينفيالمجلسأبداهاالتيالملاحظاتضوءعلىمراجعتهمابعد

الدستوزلأحكامبمطابقتهماالمذكورينللنظامينجديدمننظرهبعدالمجلس

1المادةأنظر 7

رانلقرااوهذان

00رقملقرار 1

j002قمرلقرا

ابموجبوذلك

003;,تملقرا

00قم,;لقرا

الديتوريبالمجلسالمتعلقالنظاميالقانونمن
-L

.

992بتاريخ:م /6 الثيوخ.مجلسبنظامالتعلق201/
أ.

بتارفي@
1 992 /6 /2 الوطنيةالجمعيةبنظامالمتعلق2

التاليين.لقرا@ين

أ.
992بتاريئم /07 الثيوخ.مجلسبنظامالمتعلق041/
أ.

بتاريئم
992 /07 /0 االشوخمجلسبنظا@المتعلق51
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الاختيارية:الرقابةب-

طالدوليةوالالتزاماتالعاديةالقوانينعلىالرقابةمنالنوعهذاينصب

رقابةوهي

المجلسإلىالقانونيةالنصوصهذهإحالةأنهوذلكومرد@العمليةالناحيةمنمحدودة

الصلاحية.تلكالدستورمنحهاالتيالسلطاتطرفمناختياريةبصورةتتمالدستوري

العادية:القوانينرقابة-1

يعرضوإنماإجبارية،بصورةالقوانينمنالنوعهذاالدستوريالمجلسيراقبلا

الجمعيةؤرئيسالجمهوريةرئيسمنلكلالدستورأعطىإذاختيارية،بصورةعليه

القوانينعرصْطلبحقالشيوخ،وثلثالنوابوثلثالشيوخ،مجلسورئيسالوطنية،

إصدارماوقبلالبرلمان،طرفمنعليهاالتصويتبعدالدستوريالمجلسعلىالعادية

للدستوزمطابقتهامنالتأكدبغرضوذلكالجمهورية،رئيسطرفمن
1)

أهميةلهكانتوإنالعملية،الناحيةمنفعالغيرالرقابةمنالنوعهذاأنوالواقع

الجهاتلأنالدستور،لاحترامكافيةضمانةيشكللاأنهذلكالنظرية،الناحيةمن

هذاتمارسلاقدالدستوري،المجلسإلىالقوانينإحالةحقمنالدستورمكنهاالتي

الدستورية،عدمبعيبمشاباالوجودحيزإلىالقانونيخرجأنيحتملوبالتاليالحق،

إلغاؤهبالإمكانيكونأندون
(2)

الدستوريالمجلسإنشاءعلىالاَنحتىمضىفقد،

يؤكدماوهوعادي،قانونأيخلالهاالمجلسنظرعلىيعرضلمسنوات،ستحوالي

السابق.الاستنتاجصحة

الدولية:الالتزاماترقابة-2

المعاهداتدستوريةمراقبةالدستوريالمجلسصلاحياتمنالدستورجعللقد

منطلبعلىبناءتكونوإنما@تلقائيةبصورةتتمالرقابةهذهيجعللمأنهإلاالدولية.

أوالنوابثلثأوالشيوخمجلسرئيسأوالوطنيةالجمعيةرئيسأوالجمهوريةرئيس

ثلث
المجلمىيعلنماوعندالعادية.للقوانينبالنسبةالحالعليهمثلماالشيوخ،

(1)

8)المادة الدستودأ.من6

(2)
الموريتانيالدستورأنيلاحظ

الفرنسيبالدستورالمجالك@ذافيتأثرقد
1لسنة 9 5 6المادةوخاصة8
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تصديقفيالترخيصفإنالدستور@يخالفمقتضىيتحمندولياالتزاماأنالدستوري

هذا
ماوهوالدستوزااتعديليتمأنإلىيتوقفالالتزام

القاعدةأنيعني
تتنكلالتي

منماوهوالدستورية.غيرالقاعدةتعديلمنبدل!تعدل.التيهيوالمرجعالأساس

المكانةمنأعلىمكانةتحتلالدوليةالمعاهداتإنالقولعلىيحملأنشأنه
التي

المادةفيهتنصالذيالوقتفيهذاالقانونية،القواعدتدرجسلمفيالدستوريحتلها

وذلكفقط،القانونسلطةمنأعلىالدوليةالمعاهداتسلطةأنعلىالدستورمن(8ه;

ماعلىبنصها
يلي:

"

أعلىسلطةكذلكعليهاوالموافقالمصدقةوالاتفاقياتللمعاهدات
أوالمعاهدةالثانيالطرفيطبقأنشريطةنشرها@فوروذلكالقوانينسلطةمن

قيةلاتفاا
@

النشاطمنكبيرةنسبةتمثلالدوليةبالمعاهداتالمتعلقةالقوانينأنمنالرغموعلى

م@م@ألةالدستوريالمجلسأمامأثيرتأنيحصللمفإنه@الموريتانيللبرلمانالتشريعي

اليوم.وإلىالدستوريالمجلسإنشاءمنذدوليةاتفاقيةأومعاهدةأيدستوريةعدم

الدستوريةالرقابةآثارثانيا:

أوالإجباريةبالرقابةالأمرتعلقفسواحالآثارطبعضالدستوريةالرقابةتنشئ

وعلىالقانون،إصدارمدةتعليقإلى@الدستوريالمجلسإلىالنزاعرفعيؤديالاختيارية،

شهر،مدةخلالللدستورإليهالمرفوعةالنصوصمطابقةفييبتأنالدستوريالمجلس

الدولةرئيسيعلنهاالتيالاستعجالحالةفيأيامثمانيةإلىالمدةهذهتخفيضويمكن
(2)

الرسمية،الجريدةفيوينشرمسببايكونالصددهذافيالدستوري،المجلسوإعلان

إصدارأجلتعليقينهيالدستوريخالفلامعيناترتيبابأنيقضيالذيالإعلانونشر

للدستور،مخالفاترتيبايتضمنالقانونكانإذاأماالمذكور.الترتيبيتضمنالذيالقانون

أنإماالجمهورية،لرئيسيمكنفإنهالقانون،مجموععنفصلهالممكنغيرمنوكان

للقانون.جديدةقراءةالبرلمانمنيطل@أنوإماالترتيب،هذاباستثناءالقانونيصدر

الدشور.من79المادة

8المادة الدستور.من6
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مخالفاترتيبايتضمنللبرلمانالداخليالنظامأنالدستوريالمجلسإعلانحالةوفي

عليهصوتنتالتيالجمعيةطرفمنتطبيقهيمكنلاالترتيبهذافإنللدستور@

عد@الدستوريالمجلمىيقرالتيالأحكامتنفيذأوإصداريمنعالعموموعلى

وهيالطعن،تقبلولاْبه،المقضىالشيءبقوةتتمتعالمجلسوقراراتدستوريتها،

الدولةفيالعموميةالسلطاتلجميعملزمة
(2)

الدستوريالمجلسقراراتأنعلىالدستوريالمشرعجانبمنالتأكيداعتبارويمكن

معبالمقارنةتجديدابهالمقضىالشيءبسلطةتتمتع
الفرنسيالدستورمن(62)المادة

حصوللتحاشيووسيلة@السابقةالمقتضياتبعصْالموريتانيالدستورمنهااقتبسالتي

بالقضاءالعهدحديثسياسينظامفيالمؤسساتمختلفبينالاختصاصفيتنازع

ستوريلدا

الدستوريةالرقابةمجالفيالمجلسدوومحدوديةثالثا:

الموريتانيالدستورأنرغم
1لسنة 99 1

القوانين،دستوريةعلىالرقابةمسألةنظم

1لسنةالفرنسيئالدستوربهأتىالذيالنمطعلى 95 مجالفيمقتضياتهاعتبرتالذي8

منالنمطهذاإنالقوليمكنفإنهالدستورية،الشرعيةحمايةميدانفيتجديداالرقابة

منيشوبهلمانظرافعالغيرفرنسا(منأساسا)والمقتبسالدستورأقرهالذيالرقابة

ا

النظاميةالقوانينعلىينصبالإجباريةالرقابةمننوعاأقرقدكانإذا

القبيلهذامننصوصصدوردونيحولأنشأنهومنالبرلمان،لغرفتيالداخليةوالنظم

وبالتاليالعادية،القوانينبصدراختياريةالرقابةجعلفإنهالدستور،لأحكاممخالفة

إثارتها،حقتمتلكالتيالجهاتإرادةعلىمتوقفاالحالةهذهفيالرقابةإعماليكون

(1)

23منالموادانظر - 20Q)الدستوربالمجلسالمتعلقالنظاميالقانونمن
(2)

8المادة الدستور.من7

(3)

هذافيانظر

Salem O/BOUBOUTI : le déve loppement
,
de la just ice CONSTITUT IONNELL

MAURITANIE , A . I . J . C ,
N
°

IX
,

1 993
,
ed . ECONOMICA ,

1 995 . p
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مسألةإثارةفيحقهاالجهاتهذهإحدىتمارسلمفإذا
المجلسأمامالدستورية،عدم

الدستوريةعدمبعي@مشوبقانونيصدرأنالمحتملمنيكونالدستوري،
(1)

لاموريتانيافيالدستوريةللرقابةالحاليالوضعأنذلك
العاديينللأفراديسمح

والتيوحرياتهمحقوقهمتمسالتيالقوانينفيللطعنالدستوريالمجلمىإلىبالالتجاء
مادستورية،غيرتكون

أماالقوانين.صدورعلىسابقةرقابةهيالمجلسرقابةأندام

تتفمنكانتولوحتىبصددهاالدستوريةالرقابةإعماليمكنلافإنهصدورهابعد

الدستورأحكامتخالفمقتضيات
(2)

هلهو:الصددهذافييطرحالذيفالسؤاللذلك

ماحالةفيالامتناع،طريقعنالقوانيندستوريةتراقبأنموريتانيافيللمحاكميمكن

ماللدشور،مخالفةتشريعيةنصوصصدرتإذا
مختصغيرالدستوريالمجلسأندام

صدورها؟بعدالقوانيندستوريةفيبالنظر

اتجاهفيلاالقضائيةالرقابةفكرةإلىإشارةأيمنخلواجاءالدستورأنوالواقع

الفرنسينظيرهفعلهماغرارعلىمنعها.اتجاهفيولاباحتهاا
للقفاءيعترفلاالذيط

القضاحيحاولولذلكالدستورية،الرقابةبحقالإداريأوالعادي
عنالابتعادالفرنسي

تشريعيةنصوصعدةعلىهذاموقفهويبنىالقوانين،دستوريةعلىالرقابةموضوع

العامةالإرادةوفكرةالسلطاتبينالفصللمبدأجامدةوتفسيرات

لاأنهغير
مثلتوجدلاحيثلموريتانيا،بالنسبةالقضائيالموقفبهذاالتأسيينبغي

القضاءجعلتالتيالظروفهذه
وبالتاليالدستورية،الرقابةموضوععنيبتعدالفرنسي

مخالفةأنهالهابانإذاالقوانينتطبيقعنتمتنعأنالموريتانيةالمحاكمحقمنيكون

ستور.للد

ا"ا

12.1صالدستوري....(،)المجلسالسابقمقالناانظر 3

(12

انتقدوالتييالفرنم@نظيرهفيهاوقعالتيالثنراتفيالوقعيتحاشلمالمورلتانيالدستوريالممثرعأنيلاحظعموما

السماحوعدمالعادية،للقوانينبالنسبةاختيارلةوجعلهاالقانون،صدورعلىلابقةالرقابةجعلمثلبشدةأصالهاعلى
مسألةبإثارةللأفراد

بالممثرعحرياكانوقدالعجل@ىولايةعنتخرجالإصتفتانيةالقوانينوجعلالدستورية،عدم
الفرنممينظيرةالىوجهتالتيالانتقاراتمنكستفيدأنالمورشانيالدشوري

فيها.الوقو3عنويبتعد@

(13

1لقاهرة،االعربي،الفكردارالدسقوري،القانونلالة:كاملمحمدانظر 97 ص.1



أثارماإذاالقاضيأنالموريتانيالسياشللنظامالدارشنبعضيرىالإطارهذاوفي

منطبققانوندسنوريةبعدمفرعيادفعاعليه--معروضةقضيةفيالخصوم-أخدأمامه

"

القانونذلكتطبيقعنيمتنعأنواجبهمنيكونفإنهذلك،صحةلهوتبينت

القانونتطبيقفيالمتمثلةوظيفتهصميممنجعلهبلذلك،منيمنعهلمالدستورلأن

النصسيطبقلأنهللعدالةمنكراالقاضييكونلاالحالةهذهوفياحتراما

بالفصلتأديبهيمكنلاوهناالتشريع،مصادرمنمصدرآخرإلىيرجعأوالأسمى

3المادةعلىاستنادا 1سنةالصادرللقضاءالأساسيالقانونمن2 9 92'
ا(

يمتنعلملأنه
صحيحاتطبيقاطبقهوإنماالقانون،تطبيقعن

(2)

القاضيبأنفيقول،نظره،وجهةبسطفيالسابقالرأيصاحبويسترسل
كانوإن@

لأنإلغاؤه،لهيحقلافإنهللدستور،المخالفالقانونتطبيقعنيمتنعأنحقهمن

بينالفصلبمبدأمساويشكلالقضائية،الوظيفيةلحدودتجاوزعلىينطويذلك

السلطات
(3)

وتنسجم
مناجماعاهناكأنيلاحظإدْافرنسا،فيالفقهغالبيةموقفمعالآراءهذه

أمثالالفقهرجال
@"

و@هوريو"و"جيز"
"

ديجي
"@

بارتلميو"
ي

القضاءرقابةتقريرضرورةعلى

لمبدأالقضاءرقابةفكرةعنبحماسالفقهاءهؤلاءيدافعحيثالقوانين،لدستورية

ومضمونا.شكلاالدستورية
(4)

القوانين،دستوريةتراقبأنالموريتانيةالمحاكمحقمنأنهنرىسبقماعلىوبناء

أمامهاالدستوريةعدمأثيرسواءللدستورالمخالفالقانونتطبيقعنبالامتناعوذلك

1 1

ماعلىالمادةهذهتنص
يليْ-

"

مجلسهرأيغيابوفيالقفاني؟السلمفيرتبتهكانتمهماقاضأيفصليمكن

بها"المعمولوالنظمالقوانينتطبيقعنبالامتناعفيهيتهمهالعدلرزيرمنتقريرعلىمبنيبمرلوملأعلى،
@

2)

2رلمتورفيرالمتقاضيالقاضيضمانخلالمنالتقاضىكفالةالمرابط.ولدمحفو@انظر. 0/1 99 1 )العجلة7/

1ؤ،9عدد.د(،والاقتحاللقانونلموريتانية ص,99
@

العامة-الحرياتإبراهيمخانبدرد/المعنى.نفسفيكذلكوانظر
@لابق-مرجع

4)ص

ر(
3ص:السابق،المصدرنف@ى 8

.

4)

الصفحةونفمىالسابقالمرجعنفسليلة،كاملمحمدانظر
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لاحظتأوعليها،معروضنزاعبصدد
كريدالذيالقانونمخالفةنفسهاتلقاءمنهي

الدستور)1(لأحكامتطبيقه

مسألةإثارةحقالعاديينالأفراديخوللمالموريتانيفالدستورسبق،عماوفضلا
عدم

1دستورظلفيبهمعمولاكانلمامجاراةالدستورية 96 إنحيثطالدستوريةوالمواثيق1

الخصوميثيرهاالتيالفرعيةالدفوعقبولعلىتجرلمالموريتانيةالقضائيةالمحاكمعادة
السياسيللنظامالدارسينبعضفسروقدالدستورية،عدمبحجةالقوانينفيبالطعن

القوانين،دستوريةمنللتحققمعينةطريقةحددالمشرعأنأساسعلىذلكالموريتاني

1دستورعلىالسابقالوضعظلفيالدستوريةالغرفةإلىالإحالةوهي 99 والمجلس،1

ممارسةمنالمحاكميمنعلكيكافغيرذلكأنإلاالدستورظلفيالدستوري

مابمناسبةرقابتها
حلايعدالدفوعلهذهالمحاكمقبولأنإذأمامها،الخصومبهيدفع

ب.تسميتهيمكنماتجاوزلحينالأقلعلىومؤقتامقبولا

"

دستوريةمراقبةأزمة

نين،،لقواا
(2)

إلىالدستوريةالرقابةمهمةإسنادأنإلىالبعضذه@السابق.الرأيخلافوعلى

منهالهدفالعادي،القفاءعنمدميزةخاصةهيئة
اهتماماتعنالرقابةإبعادهو

تجعلهاوشروطلإجراءاتوإخضاعهاالقضاع.أمامودعاويهمنازعاتهفيالعاديالمواطن

العلياالسياسيةالهيئاتوبعض@الدولةفيالسامينالمسؤولينبعضاختصاصمن
il)

.

لاالرقابةهذهأنموريتانيا،فيالدستوريةالرقابةنظاميشوبالذيالنقصمظاهرومن

الوقتفيالتشريعأساسهيأصبحتوالتيالقالْون،قوةلهاالتيوالتدابيرالمراسيمتشمل

QUلمجاوإطلاقe-57المادةالقانون-مجالتحديدبسببالراهن I5(،و)المادةئحة

(11

ا3صالسالق-مقالناانظر

7
!

صسابق(،)مرجعالحكيمعبدخانبدرر/انظرْ
4 1

)؟(

الدستورية،الرقابةملتقىخJcdLJمقدم!بحثوحدورحا@قيودماالدستوريةالرفابهكريبنالأخفرانظر

،انواكشوطجامعةالحقوق،كليةفيالمنظم

يومي
29 , 2 الحقوق،كليةمنشوراتفبراير9

4ص

9



الرقابةقبضةمنتفلتالقانونيةالنصوصمنالعديديجعلأنشأنهمنالذيالأمر

ستوريةلدا

فيتخضع،مراسيمشكلفيتصدرالتيالنصوصبأنالنقدهذاعلىالبعضيردقد

تسلملمالأخيرةهذهلأنكافغيرذلكأنإلاالإداري،القضاءلرقابةالأحيان،غالب

فيالوحيدةالجهةوهيالعليا-بالمحكمةالإداريةفالغرفةالنقد،منالأخرىهي

الإدارةقراراتعلىقضائيةرقابةتمارسالإلغاء-دعاوىبنظرالمختصةموريتانيا

السلطة،تجاوزأساسعلىبإلغائهاتحكمأنلهاويمكن)اللوائح(.والتنظيميةالفردية

ماسةأسبابإلىواستنادا
4المادة1إجرائيةأوشكليةبعيوب القضاء(.تنظيمقانونمن1

هذافيالإداريةالغرفةبهاتقومالتيالرقابةفاعليةفييشككمنهناكأنغير

ياتوحرلحقوقالمقيدةالإدِارةتصرفاتلمشروعيةتتعرضلاأنهاحيثالمجال،

القراراتفدالأفراديرفعهاالتيالتعويضدعاوىيشمللانظرهاأنكماالأفراد،

الموضوعمحاكمولايةضمنتدخلالتعويضمسائلإنحيثالمشروعة،غيرالإدارية
المدنية

21)

.

أحكامهاتنفيذلضمانقانونيةوسيلةأيةتملكلاالعلياالمحكمةكونجانبإلىهذا

اقترانهامنالرغمعلىالأحكامهذهمثلتنفيذعلىالإدارةإجباريمكنلاإذالقضائية،

بهالمقضىالشيءبقوة
(3)

.

(1)
دستوريةتراقبالدشوريةالرقابةميئةفجعلالثغرة،مثلفيالوقوعتحاشىقدتيرL.?11بعضايلاحظ

1في:المؤرخالإيطاليالدستورالمثاللبيلعلىذلكمنرالمراسيم،القوانين 947 / 1 2 /2 )د4المادةفينصالذي76

ماعلى
يلي

"

ةقولهاالتيوللتدابيرللقوانينالدستوريةبالمشروعيةالمتعلقةالمنازعاتفيالدشوريةالمحكمةتفحل

والدولةبالأقاليميختصفيماوذلكالقانون،

لةالدورلْيمىضدالوجهةالاتهاماتوفيبينها،فيماالأقاليموبينوالأقاليم،الدولةبينالاختصاصتنازعوفي

1بتاريخالمادرالجزائريالدشورأيغاذلكومنللدشوروفقاوالوزراء 989 /2 مادتهفينصالذي23/

ما
الاختحاصاتإلىبالإضافةالدشوريالمجلسيفصليلي:.ْ

رالدشوفيأخرىأحكامصراحةإياهخولتهاالتي

-

العكسية،الحالةفيبقرارأوالتنفيذ@واجبةتحبحأنقبلبرأيإماوالتنظيمات؟والقوانينالمعامداتدستوريةفي

للدلتور"الوطنيالشعبيللمجلسالداخليالنظاممطابقةفييفصلكما

لإ(

4ص.لابق(.)مصدرابراميمخانبدرد/انظر. 5

)@ا

ومحفو@انطر
I . i i Li.5،:@والاقتحاسللقانونالموريتانيةالعجلةموريتانيا،فيالقضائيةالسلطةش

1 9 85,43 : ,, o
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الاستفتاءبواسطةالشع@يقرهاالتيالقوانينفإنشق.ماكلعنوففلا
عنتخرج

مالفةأحكاماتتضمنأنيمكنأنهارغمنهاثيةبصفةالدستوريالمجل@سولاية

للدستوز

الذيالمستوىدونكانموريتانيافيالدستوريةالرقابةدورأنإلىسبقممانخلص

التيالأخيرةالديمقراطيةالتجربةظلفيالموريتانيالمجتمعإليهيتطلع
أتاحت

وحرياتهحقوقهممارسةمنالموريتانيالمواطنومكنتوالحزبية-السياسيةالتعددية

النظرية.الناحيةمنالأقلعلىالعامة،

ذلكعلىوبناء
الدستوريالمجلستحريريج@فإن@التجربةهذهتعميقيمكنولكي

أنترناوالتيالدستورية.الرقابةمجالفيعملهمنتحدأنيمكنالتيالراقيلكلمن

زرعإلىيؤديأنلكدشأنومنمنها.العديدإلى
وعلىوديمقراطية،سياسيةثقافة

المتقدمة،البلدانفيالدستوريةوالمجالسالمحاكمبتجاربيقتديأنالدستوريالمجلس

الذيطالقانونودولةالديمقراطيةلبناءومهمةمتعددةمسائلفيتتدخلأصبحتالتي

الأفرادحقوقوحماية@الدولةومؤسساتسلطاتاختصاصمجالتحديديتطلب

فيحظوظهاتساويعلىوالسهرالسياسية-للأحزابالديمقراطيوالتسييروحرياتهم،

الممومنوعْيرهاالدولةإزاءالماليةالأحزاباستقلاليةوتأمينالإنتخابيالمسار

وعملينظريإجماعإيجادعلىيعملأنالدستوريالمجلسعلىأخرىجهةومن
وتوفيرالديمقراطيةعجلةدفعبهدفوذلكالبلد،فيالسياسيةالقوىمختلفبين

العامةوالحرياتللحقوقأكثرضمانات

(11

1فيتعديلهبعدالتونسيالدسقورأنيلاحظ 1ا/6/ الالتفتائيةالقوانينمثاريعأنعلىينصأصبح,995

لاإمكانيةوهي(72)الفصلالدشوري،المجلسلرقابةوجوباتخضع
والأخردالغاربيةالدلاتيرفيلهارجود

لا

الفرنسيالدستورفي

'9
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